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يعتبــر النظــام المالــي الــذي ينــص علــى حقــوق الموظــف العــام مــن أهــم النظــم التــي تقــوم عليهــا نظــم 
التوظيــف التــي تعتبــر الوظيفــة العامــة بمثابــة مهنــة ، لا بــل أن الأمــر يتعــدى ذلــك ليعتبــر أيضــاً مــن أهــم 
النظــم التــي تقــوم علــى أســاس اعتبــار أن العلاقــة التــي تربــط الموظــف العــام بالوظيفــة العامــة هــي علاقــة 
ــة ،  ــق أهــداف معين ــى أســاس تحقي ــوم عل ــة العامــة تق ــة بالوظيف ــة المالي ــك لأن الناحي ــة ، ويعــود ذل تنظيمي
ولعــل مــن أهــم هــذه الأهــداف هــي رفــع الســوية الماليــة والاجتماعيــة للموظــف العــام بمــا ينعكــس علــى حســن 
أداءه مــن جهــة ، وبمــا يســهم فــي رفــع مســتوى دخــل الموظفيــن مــن جهــة أخــرى بمــا يحصنهــم مــن الفســاد 
الإداري. ولا يقتصــر النظــام المالــي للموظــف العــام التــي يتضمــن حقوقــه الماليــة علــى المســتحقات الماليــة 
التــي يســتحقها الموظــف العــام كالراتــب والمخصصــات والتعويضــات والمكافــأت ، بــل أن الامــر يتعــدى ذلــك 
ليشــمل أســس ترقيــة الموظــف العــام وترفيعــه ، ومنحــة عــاوة الترفيــع ، وأنقــاص درجتــه وتخفيضهــا لدرجــة 
أدنــى ، فضــاً عــن العقوبــات الماليــة التــي توقــع علــى الموظــف العــام مــن الســلطة المختصــة ، وأثــر هــذه 
ــذي يشــمل حقــوق  ــي ال ــع. فالنظــام المال ــه ومنحــه عــاوة الترفي ــة وترقيت ــى مســتحقاته المالي ــات عل العقوب
الموظــف العــام نظــام كامــل متكامــل يعمــل علــى تحقيــق أهــدف معينــة ومحــددة منهــا مــا هــو مباشــر ينعكــس 
أثــره بشــكل واضــح علــى الموظــف العــام والوظيفــة العامــة ، ومنهــا مــا هــو ضمنــي أو غيــر مباشــر بحيــث 

أن تحديــد الهــدف الواضــح يضمــن تحقيــق الهــدف الضمنــي.
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Abstract
The financial system that stipulates the rights of the public employee is considered one of the most important 
systems on which employment systems are based, which consider the public job as a profession. Rather, the 
matter goes beyond that to also be considered one of the most important systems that are based on consider-
ing that the relationship between the public employee and the public job is an organizational relationship. This 
is because the financial aspect of the public job is based on achieving certain goals, and perhaps the most 
important of these goals is raising the financial and social level of the public employee, which is reflected in his 
good performance on the one hand, and which contributes to raising the level of income of employees on the 
other hand, which protects them from administrative corruption. The financial system of the public employee, 
which includes his financial rights, is not limited to the financial dues that the public employee deserves, such 
as salary, allowances, compensations and bonuses. Rather, the matter goes beyond that to include the founda-
tions for the promotion and advancement of the public employee, the promotion allowance grant, the reduction 
of his grade and its reduction to a lower grade, in addition to the financial penalties imposed on the public 
employee by the competent authority, and the effect of these penalties on his financial dues, his promotion and 
the granting of the promotion allowance. The financial system that includes the rights of the public employee 
is a complete and integrated system that works to achieve specific and specific goals, some of which are direct 
and their impact is clearly reflected on the public employee and the public office, and some of which are implicit 
or indirect, such that determining the clear goal ensures the achievement of the implicit goal.
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مقدمة 
تعــد الوظيفــة  العامــة مــن أهــم الوســائل 
التــي أقرهــا المشــرع للحفــاظ علــى ســير 
إذ   ، واضطــراد  بانتظــام  العامــة  المرافــق 
أنهــا تعلــب دوراً أساســياً فــي تنظيــم المرافــق 
ــؤدي  ــذي ي ــم عملهــا ، الأمــر ال العامــة وتنظي
ــراد  ــوم الأف ــة لعم ــات العام ــم الحاج ــى تقدي إل
ــر  ــون ، الأم ــة محــددة مســبقاً بالقان ــق ألي وف
الدولــة ذاتهــا  الــذي ينعكــس علــى وجــود 
الدولــة  أن  إذ   ، وســيادتها  واســتقرارها 
ــا  ــرد فيه ــوم كل ف ــث يق ــاً بحي ــة داخلي المنظم
بالمهمــة التــي تولهــا وفــق القانــون والنظــام 
ــة  ــر الدول ــرى بمظه ــدول الأخ ــام ال ــر أم تظه
القويــة المتماســكة ، وعلــى هــذا الأســاس فــا 
يظهــر الــدور الــذي تقــوم بــه الوظيفــة العامــة 
علــى المســتوى الداخلــي فقــط بــل ينعكــس 
هــذا الــدور علــى المســتوى الخارجــي أيضــاً.
ــن  ــخاص م ــة أش ــة العام ــى الوظيف ويتول
عمــوم المواطنيــن فــي الدولــة ، علــى أنــه 
الشــروط  بعــض  بهــم  يتوافــر  أن  يتوجــب 
والمتطلبــات المحــددة فــي القانــون ، كالمؤهــل 
 ، الجنســية  أو  الانتمــاء  وشــرط   ، العلمــي 
ــن  ــا م ــنة ، وغيره ــيرة الحس ــر ، والس والعم

المتطلبــات الأخــرى .
فيهــا  يتولــى  التــي  الأشــكال  وتختلــف 
يكــون  أن  فأمــا  العامــة  الوظيفــة  الأفــراد 
ــابقة ،  ــة بالمس ــة العام ــغل الوظيف ــلوب ش أس
بحيــث يتولاهــا الأشــخاص الناجحــون فقــط ، 
وقــد يكــون بالتعييــن كمــا هــو الحــال كمــا هــو 
الحــال مــع بعــض الأفــراد اللذيــن يتوافــر فيهــم 
ــي  ــة والشــخصية الت ــات العلمي ــض المؤه بع
لا تتوافــر فــي غيرهــم مــن الأفــراد الأخريــن.
علــى أن شــغل الوظيفــة العامــة مــن قبــل 
الأفــراد وتوليهــا لا يكــون علــى ســبيل الخدمــة 
الأعبــاء  تحمــل  ســبيل  علــى  أو   ، العامــة 

والتكاليــف العامــة ، بــل يكــون مقابــل حقــوق 
ماليــة محــددة فــي القانــون لــكل نــوع مــن 
ــأن  ــال ف ــبيل المث ــى س ــف ، فعل ــواع الوظائ أن
ــي  ــل جامع ــك مؤه ــذي يمل ــب الموظــف ال رات
يكــون أكثــر مــن راتــب مــن يملــك شــهادة 
ثانويــة فقــط ، ولعــل مــن أهــم حقــوق الموظف 
ــي  ــه ف ــة العامــة هــو حق ــى الوظيف ــذي يتول ال
العيــش حيــاة حــرة كريمــة هــو وأســرته ، 
الأمــر الــذي ينعكــس علــى أداءه الوظيفــي مــن 
ــة  جهــة ، ويضمــن كرامــة الموظــف والوظيف
التــي يشــغلها مــن جهــة أخــرى بابتعــاده عــن 

ــره. ــي وغي ــاد المال ــوة والفس الرش
العــام لا  الموظــف  والحقيقــة أن راتــب 
ــد  ــذي كان عليــه عن يبقــى علــى ذات القــدر ال
ــي  ــه ف ــزداد بقدم ــه ي ــل أن ــن ، ب ــة التعيي بداي
الوظيفــة العامــة وازديــاد خبرتــه ، فضــاً عــن 
أن بقــاءه فــي ذات الوظيفــة التــي عيــن فيهــا 
أمــر غيــر مقبــول بــل أنــه يترقــى فــي وظيفتــه 
حتــى  القانــون  فــي  محــددة  معاييــر  وفــق 
بلوغــه ســن التقاعــد وأحالتــه علــى المعــاش.
وعلــى هــذا الأســاس تعــد حقــوق الموظف 
العــام الماليــة مــن أهــم الحقــوق التــي قررهــا 
ــد  ــن أح ــي ليســت منحــه م ــه ، فه المشــرع ل
او جهــة مــا ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
ــرر  ــد ق ــه ، وق ــن حقوق ــل م ــق أصي ــر ح تعتب
ــي  ــد الت ــن القواع ــة م ــرع مجموع ــا المش له
ــة  تحميهــا وتحافــظ عليهــا ، فــي ســبيل صيان
كرامــة الموظــف مــن جهــة ، والمحافظــة علــى 

ــة العامــة مــن جهــة أخــرى. قدســية الوظيف

أهمية البحث :
ــن  ــة هــذا البحــث فــي جانبي ــر أهمي تظه
أثنيــن ، أمــا الأول منهمــا يتمثــل فــي الحفــاظ 
علــى الموظــف العــام ذاتــه ، ويكــون ذلــك عبــر 
ضمانــة حيــاة حــر كريمــة لــه ولأفراد أســرته ، 
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مــن خــال إشــراكه فــي إدارة الشــؤون العامــة 
علــى  المحافظــة  يضمــن  بمــا  الدولــة  فــي 
التنظيــم الإداري للدولــة مــن جهــة ، ويحافــظ 
ــراد فيهــا مــن جهــة  ــى مســتوى دخــل الأف عل
فــي  يتمثــل  الثانــي  الجانــب  أمــا   ، أخــرى 
ــة  ــن جه ــة م ــة العام ــى الوظيف ــة عل المحافظ
ــة  ــام المالي ــوق الموظــف الع أخــرى أذ أن حق
تمثــل أبســط حقوقــه وأهمهــا الأمــر الــذي 
ــى أداءه  ــه ينعكــس عل ــا ل ــن صيانته ــل م يجع
الوظيفــة بمــا يخــدم المرفــق العــام ويســهم 
فــي تطــور الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة فــي 
ــت  ــدول بات ــى الخصــوص أن ال ــة ، وعل الدول
تتنافــس فــي إظهــار قــوة التنظيــم الإداري 
فــي الوظيفــة العامــة مــن خــال الإعــان عــن 
ســرعة أنجــاز معامــات الأفــراد ، وإظهــار 
ــق  ــة المراف ــم عــن خدم ــم ورضاه ــدى ثقته م

ــة. العام

إشكالية البحث: 
تظهــر إشــكالية البحــث فــي ســؤال رئيــس 
الفرعيــة  الأســئلة  مــن  عــدد  عنــه  يتفــرع 

ــي : ــكل التال ــى الش ــا عل نبينه
الســؤال الرئيــس : مــا الوســائل التــي 
حددهــا المشــرع العراقــي للحفــاظ علــى حقوق 
الموظــف العــام فــي العــراق فــي كل مــن قانون 
ــاط موظفــي  ــون انضب ــة ، وقان الخدمــة المدني

الدولــة؟
ــى الشــكل  ــا عل ــة : نبينه ــئلة الفرعي الأس

ــي : التال
	1 مــا مفهــوم الموظــف العــام فــي .

؟ العراقــي  القانــون 
	2 المقــررة . الماليــة  الحقــوق  مــا 

التشــريع  فــي  العــام  للموظــف 
قــي؟ لعرا ا

	3 مــا الأســاليب التــي اتبعها المشــرع .
العراقــي لترقيــة الموظــف العام؟

	4 الوظيفيــة . المخالفــات  أثــر  مــا 
بالوظيفــة  المتصلــة  والجرائــم 
الموظــف  حقــوق  علــى  العامــة 

الماليــة؟ العــام 

منهج البحث :
يعتمــد هــذا البحث علــى المنهــج التأصيلي 
بحيــث تــم تأصيــل مفهــوم الموظــف العــام 
ببيانــه وتمييــزه عــن غيــره مــن المفاهيــم 
كالموظــف  معــه  تتداخــل  أن  يمكــن  التــي 
المتعاقــد أو الأجيــر الميــاوم ، فضــاً عــن 
تأصيــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة وبيــان 
ــد  ــا اعتم ــا ، كم ــريع منه ــه التش ــف الفق موق
هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي بحيــث 
تــم تحليــل كل جزئيــات ومفاهيــم البحــث ، 
ــرأي  ــان ال ــد وبي ــا بالشــرح والنق ــم تناوله وت

الشــخصي للباحــث.

خطة البحث:
يعتمــد هــذا البحــث علــى التقســيم الثنائــي 
بحيــث تــم تقســيمه إلــى مبحثيــن ، وكل مبحــث 

إلــى مطلبيــن علــى الشــكل التالــي:
المبحــث الأول : ماهيــة حقــوق الموظــف 

العــام الماليــة
المطلب الأول : مفهوم الموظف العام 

المطلــب الثانــي : مفهــوم الحقــوق الماليــة 
ــف العام للموظ

ــوق  ــة حق ــي : أســس حماي ــث الثان المبح
ــة  ــام المالي ــف الع الموظ

المطلــب الأول : ضمانــات صيانــة حقــوق 
الموظــف العــام الماليــة

المطلــب الثانــي : أثــر العقوبــات الإداريــة 
والجزائيــة علــى حقــوق الموظــف الماليــة 
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المبحث الأول 
ماهية حقوق الموظف العام المالية

11 صــدام حســين ياســين العبيــدي ، اســتغلال الموظــف العــام لمنصبــه الوظيفــي وعلاجــه فــي الشــريعة الإســامية 
والقانــون ، دار الأمــام للطباعــة ، طرابلــس ، لبنــان ، دون تاريــخ نشــر ، ص 44

للوظيفــة  المعنويــة  القيمــة  أن  شــك  لا 
العامــة تعلــو وتســود علــى كل القيــم الأخــرى  
بحــق  المتمثلــة  الماليــة  القيمــة  فيهــا  بمــا 
الموظــف العــام المالــي ، وتعــود هــذه القيمــة 
المعنويــة لقدســية الوظيفــة العامــة كونهــا 
ــة  ــع العام ــق  المناف ــى أســاس تحقي ــوم عل تق
شــكل  علــى  الأفــراد  لجمهــور  وتقديمهــا 
خدمــات مجانيــة أو شــبه مجانيــة ، إلا أن ذلــك 
ــام  ــي للموظــف الع ــدر الحــق المال ــي ه لا يعن
مــن جــراء تحملــه مســؤولية وأعبــاء الوظيفــة 

ــراد. ــوم الأف ــن عم ــره م ــة دون غي العام
ويعــد الحــق المالــي للموظــف  العــام مــن 
أهــم الحقــوق التــي تقرهــا لــه كافــة الشــرائع 
والدســاتير بمــا فيهــا القانــون العراقــي ، لا بــل 
أن المتعلقــات الماليــة التــي يســتحقها الموظف 
العامــة  الوظيفــة  شــغله  جــراء  مــن  العــام 
تتعــدى مفهــوم الحــق لتصبــح فــي أطــار أخــر 
واجــب مــن واجبــات الإدارة والحكومــة ككل 

يتوجــب صيانتهــا لــه.
ــد  ــدم أن تحدي ــاس المتق ــذا الأس ــى ه وعل
مفهــوم الموظــف العــام )المطلــب الأول ( يعــد 
مــن أهــم متطلبــات هــذا البحــث ، وذلــك لحصر 
مــن يســتحق الاســتحقاقات الماليــة مــن الإدارة 
دون غيــره بعــد بيــان ماهيــة حقــوق الموظــف 

العــام الماليــة )المطلــب الثانــي(.

ــف  ــوم الموظ ــب الأول:  مفه المطل
العــام 

ــر  ــام أم ــف الع ــوم الموظ ــط مفه ــد ضب يع
ــة  ــة العام ــار الوظيف ــي أط ــري ف ــم وجوه مه
علــى كافــة المســتويات ، وذلك لبيــان الوجبات 

المترتبــة عليــه ، والحقــوق المترتبــة لــه ، 
ــا  ــة  كونه ــوق المالي ــوص الحق ــى الخص وعل
تشــكل موضــوع هــذا البحــث ، كمــا أن أهميتــه 
تأتــي مــن بيــان دور الأدارة فــي مواجهــة 
الموظــف العــام فــي هــذا الإطــار ، ويمكــن 
بيــان أســباب أهميــة هــذا الضبــط فيمــا يأتــي :

ــن .1	 ــره م ــن غي ــام ع ــف الع ــز الموظ تميي
ــات  ــم التزام ــرب له ــن تت الأشــخاص الذي
ماليــة تجــاه الأدارة ، ولا يشــملهم مفهــوم 

ــة العامــة. الوظيف
ابــراز دور الإدارة فــي ضــرورة تأديــة .2	

حقــوق الموظــف العــام الماليــة خضوعــاً 
ــان  ــة ، ولضم ــن جه ــون م ــكام القان لأح
العــام ضمــن  الموظــف  أداء  اســتمرار 

ــة. ــى فاعلي أعل
إبــراز أهميــة الوظيفــة العامــة مــن خــال .3	

بيــان حقــوق الموظــف مــن جــراء توليــه 
إياهــا وعلــى الأخــص الحقــوق الماليــة.

وعليــه يمكــن القــول أن مفهــوم الموظــف 
ــي تناولهــا  ــم الت ــر المفاهي ــد مــن أكث ــام يع الع
الفقــه والقانــون بالتعريــف لمحاولــة ضبطــه ، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــا يوجــد اجمــاع على 
هــذا المفهــوم وأن كانــت كل محــاولات تحديــده 
تصــب فــي ذات الإطــار ،حتــى أن التشــريعات 
العربيــة والأجنبيــة لا تــكاد تجمــع علــى مفهوم 
واحــد ، لذلــك لجــأ الفقــه إلــى وضــع مجموعــة 
مــن المعاييــر التــي يمكــن القــول أنــه فــي حــال 
ــى  ــام عل ــة الموظــف الع ــق صف توافرهــا تنطب

مــن توافــرت فيــه ، وهــي1:
ــك .1	 ديمومــة الوظيفــة العامــة ، ويعنــي ذل

ــط الموظــف  ــي ترب ــة الت ــون العلاق أن تك
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وليســت   ، دائمــة  علاقــة  بالوظيفــة 
ــخاص  ــة ، أي أن الأش ــه أو عرضي مؤقت
ــات  ــتخدمهم الأدارة لأداء خدم ــن تس الذي
معينــة فقــط ولــو علــى ســبيل التكــرار 
لا يدخلــون ضمــن أطــار الموظــف العــام 
ــراء  ــرج الأج ــاس يخ ــذا الأس ــى ه ، وعل
ــوم  ــن مفه ــدون م ــون والمتعاق والمياوم

ــام. ــف الع الموظ
وجــوب أن يعمــل الموظــف ضمــن مرفــق .2	

عــام تديــره الدولــة أو أحــد أشــخاص 
القانــون العــام ، ويعنــي ذلــك أنــه يتوجــب 
أن تكــون تبعيــة الموظــف العــام للدولــة ، 
وبذلــك يخــرج الأشــخاص الذيــن يعملــون 
ــار  ــن أط ــة م ــخاص الخاص ــح الأش لصال

الوظيفــة العامــة.
أن يعيــن الموظــف العــام مــن قبل الســلطة .3	

المختصــة ، بمعنــى أنــه يجــب أن يدخــل 
الموظــف الوظيفــة العامــة بصــدور قــرار 
ــي  ــاص ف ــة الاختص ــلطة صاحب ــن الس م
ــة  ــرة الوظيف ــه مباش ــص ل ــن يرخ التعيي

العامــة وتحمــل اعبائهــا.
يذهــب  المتقــدم  الأســاس  هــذا  وعلــى 
غالبيــة الفقــه الفرنســي الحديــث علــى تعريــف 
شــخص  :«كل  أنــه  علــى  العــام  الموظــف 
يســاهم فــي خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة 
ــزه بصــوره  ــغل مرك ــرة ، ويش ــة مباش بطريق
دائمــة ، ويدخــل فــي نطــاق الــكادر الإداري 

لــإدارة العامــة«2.
ثــاث  بيكمــال  الأســتاذ  اشــترط  بينمــا 
شــروط لاعتبــار شــخص مــا موظــف عــام 
،يتمثــل الأول بوجــوب شــغل وظيفــة إداريــة ، 

22 يحيــى قاســم علــي ، ضمانــات تأديــب الموظــف العــام فــي تشــريعات اليمــن العــراق مصــر فرنســا ، مركــز 
ــن ، 1999 ، ص 23 ــر ، اليم ــات والنش ــادي للدراس عب

33 علــي جمعــة محــارب ، التأديــب الإداري فــي الوظيفــة العامــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة عيــن شــمس ، مصــر 
، دون تاريــخ نشــر ، ص 83

44 شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ط2 ، مطبعة سليمان الأعظمي ، بغداد ، 1976 ، ص 266
55 راجع المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لعام 1960

66 راجع المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991

والثانــي بوجــوب أن تكــون الوظيفــة دائمــة ، 
والثالــث بالتثبيــت بدرجــة مــن درجــات الســلم 
الإداري، غيــر أن الأســتاذ بيــرز وضــع شــروط 
مغايــره للشــروط الســابقة  تتمثــل بوجــوب 
 ، القانونيــة  بالشــخصية  المرفــق  تمتــع 
ووجــوب تبعيــة الموظــف لمرفــق عــام أداري 
، ويســتبعد الأســتاذ بيــرز الأشــخاص العامليــن 
فــي المرافــق العامــة الصناعيــة والتجاريــة 
مــن مفهــوم الموظــف العــام ولا يســتثني منهــم 
إلا المديــر والمحاســب ويعــود ذلــك لطبيعــة 

ــق. ــم بالمرف علاقته
أمــا علــى صعيــد الفقــه العربــي فقــد عــرف 
الموظــف العــام علــى أنــه :«كل مــن يعمــل 
فــي أطــار وظيفــة دائمــة أو مؤقتــة فــي خدمــة 
ــوي عــام أي  ــره شــخص معن ــق عــام يدي مرف

ــدار بطريقــة الأدارة المباشــرة«.3 ي
وعلــى صعيــد الفقــه العرقــي عــرف علــى 
أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة داخلــه 

فــي المــاك الدائــم للمرفــق العــام«.4
وتجــدر الإشــارة فــي معــرض هــذا الأمــر 
إلــى أن قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 
24 لعــام 1960 المعــدل عــرف الموظف العام 
علــى أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة 

دائمــة داخلــة بالمــاك الدائــم بالموظفيــن«.5
موظفــي  انضبــاط  قانــون  عرفــه  كمــا 
الدولــة والقطــاع العــام علــى انه :«كل شــخص 
عهــدت أليــه وظيفــة داخــل مــاك الــوزارة أو 

ــوزارة«.6. ــة ب ــر المرتبط ــة غي الجه
تعريــف  يمكــن  تقــدم  مــا  خــال  ومــن 
ــا :  ــام مــن وجهــة نظرن مفهــوم الموظــف الع
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ــة الحــق  كل شــخص أصــدرت الســلطة صاحب
بالتعييــن قــراراً بتعيينــه فــي المــاك الدائــم 

لأحــدى الجهــات العامــة .

ــوق  ــوم الحق ــي: مفه ــب الثان المطل
ــام ــة للموظــف الع المالي

تتمثــل الغايــة الأساســية مــن الوظيفــة 
العامــة فــي ضمــان ســير المرافــق العامــة 
يســهم  الــذي  الأمــر  واضطــراد  بانتظــام 
بدفــع عجلــة التنميــة والتطــور الاقتصــادي 
الغايــة  هــذه  عظــم  أن  إلا   ، والاجتماعــي 
القائميــن عليهــا ،  أهــدار حقــوق  يعنــي  لا 
وعلــى الخصــوص الحقــوق الماليــة للموظــف 
كونهــا تحتــل جانبــاً كبيــراً مــن حيــاة الموظــف 
ــتوى  ــي والمس ــتوى الوظيف ــى المس ــام عل الع
الشــخصي ، لا وأبعــد مــن ذلــك يمكــن القــول 
لدخــول  الدافــع  هــي  الماليــة  الحقــوق  أن 
ــة  ــة العام ــة الوظيف ــع الأدارة بعلاق ــراد م الأف
، ولا نغالــي بهــذا القــول علــى الأقــل بالنســبة 
للموظــف العــام ، فــإذا كان هــدف الأدارة مــن 
ــق  ــير المرف ــان س ــو ضم ــة ه ــة العام الوظيف
هــو  العــام  الموظــف  هــدف  فــأن   ، العــام 
الحصــول علــى مســتحقاته الماليــة بتحمــل 
أعبــاء الوظيفــة العامــة ، فمــا يعــد وســيلة 
ــإدارة  ــة( بالنســبة ل بالنســبة )الحقــوق المالي
لتحقيــق هــدف ، يعــد مــن جانــب أخــر هــدف 

للموظــف العــام7.
ــة  ــام المالي ــف الع ــوق الموظ ــل حق وتتمث
بحقــه فــي الرتــب أو الأجــر ، وحقــه فــي 
ونتناولهــا   ، والترقيــة   ، الترفيــع  عــاوات 

77 عثمــان ســلمان غيــان العبــودي ، واجــب الموظــف العــام بالحياديــة السياســية وتطبيقاتــه فــي شــؤون الوظيفــة 
العامــة ، ط1 ، دار الكتــب والوثائــق ، بغــداد ، 2011 ، ص 26

88 ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 2004 ، ص 216
99 مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، بحث منشور على موقع الموسوعة العربية
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تباعــاً علــى الشــكل الأتــي :

أولاً ـ الراتب أو الأجر :
يعــرف الراتــب علــى أنــه :«مبلــغ مــن 
المــال يتقاضــاه الموظــف مــن الخزينــة العامــة 
بطريقــة منتظمــة كل مــدة معينــة ، وذلك مقابل 
ــة ،  ــات وظيفي ــن خدم ــه الموظــف م ــا يؤدي م

ويمنــح الراتــب عــادةً بشــكل شــهري«.8
وذهــب البعــض إلــى القــول أن الراتــب 
ــام  ــول خــاص وع ــولان مدل ــه مدل ــر ل أو الأج
، أمــا الخــاص فيعنــي :«المقابــل المالــي الــذي 
ــر قيامــه  ــة الموظــف شــهرياً نظي يحصــل علي
ــن أي  ــر ع ــة بصــرف النظ ــه الوظيفي بواجبات
اعتبــار أخــر ، وبذلــك يخــرج مــن مدلــول 
الأجــر كل مزايــا الوظيفــة العامــة الأخــرى«9.
ــي :«كل  ــر فيعن ــام للأج ــول الع ــا المدل أم
عليهــا  يحصــل  التــي  الماليــة  المســتحقات 
الوظيفيــة  بتكاليــف  قيامــه  الموظــف نظيــر 
الراتــب كل  فيشــمل علــى جانــب   ، العامــة 
كالحوافــز  الأخــرى  الماليــة  المســتحقات 
،والتعويضــات  التشــجيعية  والمكافــأة 

10 وغيرهــا«.
وعلــى مــا يبــدو أن المشــرع العراقــي 
قــد تبنــى المدلــول الخــاص للأجــر ، حيــث 
المقطــوع  المبلــغ  فــي  ينحصــر  الأجــر  أن 
الــذي يتقاضــاه الموظــف نظيــر قيامــه بأعبــاء 
الوظيفــة العامــة ، وهــذا مــا يفهــم مــن نــص 
ــون  ــن قان ــادة 16 م ــن الم ــى م ــرة الأول الفق
ــب  ــة :«يســتحق الموظــف رات ــة المدني الخدم
تاريــخ  مــن  بــداء  التعييــن  عنــد  وظيفتــه 
ــام  ــم يباشــر خــال عشــر أي مباشــرته ،واذا ل
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مــن تبليغــه التعييــن عــدا أيــام الســفر المعتــاد 
ــاً«.11 ــن ملغي ــر التعيي ــد أم يع

ولابــد مــن الإشــارة فــي معــرض هــذا 
الأمــر إلــى أنــه يســود مبــدأ غايــة فــي الأهميــة 
ــدأ  ــب والأجــور ألا و هــو :«مب بمجــال الروات
الأجــر مقابــل العمــل« ، فوفــق هــذا المبــدأ فأن 
ــه  ــر قيام ــه إلا نظي ــتحق راتب ــف لا يس الموظ
بالعمــل المــوكل أليــه فــي وظيفتــه ، بحيــث 
أن الموظــف يســتحق راتبــه بمجــرد قيامــه 
بالعمــل حتــى وأن كان قــرار تعيينــه باطــاً 
ــة  ــه بالوظيف ــال ، أو أن صلت ــى ســبيل المث عل
ــه12،  العامــة انتهــت مــن جــراء انتهــاء خدمت
وعلــى مــا يبــدو أن المشــرع العراقــي أخــذ 
ــص  ــن ن ــك م ــتنتج ذل ــث يس ــدأ بحي ــذا المب به
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 16 المتقــدم ذكرهــا 
ــف  ــي أن الموظ ــن المشــرع العراق ــث بي ، حي
ــه. ــخ مباشــرة عمل ــن تاري ــه م يســتحق راتب

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يلحــق بالراتــب 
مجموعــة مــن المخصصــات الماليــة وهــي 
:«مبلــغ أو مجموعــة مبالــغ ماليــة يتقاضاهــا 
الموظــف شــهرياً أو فــي الفتــرات المحــددة 
فــي القانــون ، وهــي أمــا مبالــغ مقطوعــه 
ــب ،  ــن الرات ــة م أو تحــدد بشــكل نســبة مئوي
والغايــة منهــا تمكيــن الموظــف مــن مواجهــة 

ــاة«.13 ــاء الحي أعب
ومــن أمثلــة المخصصــات مــا نــص عليــه 
قانــون رواتــب موظفــي الدولــة العراقــي رقــم 
المنصــب  كمخصصــات   ، لعــام 2008   22
لمنصــب  الراتــب  مــن  بالمئــة   30 بمقــدار 
معــاون مديــر عــام ، و20 بالمئــة مــن الرتــب 

111 راجع قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لعام 1960
112 مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق .

113 ثائــر حســين علــي ، الوظيفــة العامــة واجبــات وحقــوق ، مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة المحكمــة ، العــدد 9 
، المجلــد 3 ، الســنة الأولــى ، لبنــان ، 2024 ، ص 1094

114 للاستزادة راجع قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لعام 2008
115 ثائر حسين علي ، الوظيفة العامة واجبات وحقوق ، مرجع سابق ، ص 1095

116 مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق 

لمــن يشــغل مديــر قســم ، ومخصصــات شــهادة 
بحيــث يمنــح نســبة 100% مــن الراتــب لمــن 
يحمــل شــهادة دكتــوراه او مــا يعادلها ، و%75 
لمــن يحمــل شــهادة ماجســتير ، ومخصصــات 
لمــن  دينــار  ألــف  ســتون  جغرافــي  موقــع 
يعيــن فــي المناطــق النائيــة ، وخمســون ألــف 
دينــار لمــن يعيــن فــي المناطــق الريفيــة ، 

ــا.14  ــة وغيره ــورة وإعال ومخصصــات خط

ثانياً ـ العلاوة السنوية :
انهــا  علــى  الســنوية  العــاوة  تعــرف 
ــح  ــي تمن ــب الت ــى الرات ــة عل ــادة المالي :«الزي
اســتناداً  ســنة  كل  دوري  بشــكل  للموظــف 
راتــب  يــزداد  بحيــث   ، الوظيفــي  للنظــام 
الموظــف ضمــن حــدود ســلم الدرجــة التــي 
يشــغلها، وتدخــل هــذه الزيــادة فــي الراتــب 
الأساســي الــذي يعتمــد عنــد تقريــر حقــوق 

التقاعديــة«.15 الموظــف 
والأصــل العــام يقضــي بعــدم منــح العــاوة 
الســنوية إلا بعــد قيــاس كفــاءة أداء الموظفيــن 
، ويتمثــل الغــرض مــن ذلــك بالكشــف عــن 
مســتوى الأداء الوظيفــي والكفايــة فــي الإنجاز 
، إلا أنــه تدخــل فــي هــذا القيــاس مجموعة من 
العناصــر ، فمنهــا مــا يتعلــق بالعمــل الوظيفــي 
 ، وكميتــه   ، بالعمــل  الإلمــام  كمــدى  ذاتــه 
ودرجــة أجادتــه الســرعة فــي أنجــازه ، ومنهــا 
ــه كدراســة ســلوكه  ــق بالموظــف ذات ــا يتعل م
ــه  ــع زملائ ــه م ــي ، وتعامل ــي والأخلاق الوظيف

وغيرهــا.16.
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التشــريع  فــي  الوضــع  أن  والحقيقــة 
العراقــي كان معقــد بعــض الشــيء ويعــود ذلــك 
ــة  ــدد التشــريعات المتعلقــة بالوظيف ــرة ع لكث
العامــة التــي تنص علــى منح العلاوة الســنوية 
الدولــة  انضبــاط موظفــي  قانــون  ، ومنهــا 
والقطــاع المشــترك ، وقانــون الخدمــة المدنيــة 
، والتعليمــات رقــم 16 لعــام 1960 ، وقــرار 
ــزال  ــذي ماي ــورة المنحــل ال ــادة الث ــس قي مجل
نافــذاً رقــم 378 لعــام 1987 ، وأخرها قانون 
رواتــب موظفــي الدولــة رقــم 22 لعــام 2008 
ــة  ــة النزاه ــن هيئ ــتدعى م ــذي اس ــر ال ، الأم
الطلــب إلــى مجلــس شــورى الدولــة بيــان 
ــق  ــب التطبي ــون الواج ــوص القان ــه بخص رأي
فيمــا يخــص العــاوات الســنوية مــن بيــن كل 
القوانيــن المتقدمــة ، فأصــدر المجلــس قــراره 
رقــم 63 لعــام 2015 الــذي قضــى مــن حيــث 
النتيجــة بــأن :«حيــث أن تعليمــات الخدمــة 
المدنيــة رقــم 16 لعــام 1960 المشــار أليهــا 
بكتــاب وزارة الماليــة المذكــور أنفــاً تســتند 
إلــى المــادة الخامســة مــن قانــون الخدمــة 
ــت  ــي ألغي ــام 1960 الت ــم 24 لع ــة رق المدني
بموجــب المــادة 20مــن القانــون 22 لعــام 
2008 ، وبذلــك تعــد ملغــاة لإلغــاء ســندها 
ــة  ــي الدول ــب موظف ــون روات ــث أن قان ، وحي
والقطــاع العــام رقــم 22 لعــام 2008 هــو 
قانــون لاحــق فــي صــدوره علــى قــرار مجلــس 
قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 378 لعــام 1987 
، فيكــون بذلــك هــو القانــون الواجــب التطبيــق 
انطلاقــاً مــن قاعــدة أن اللاحــق ينســخ الســابق 
، طالمــا ورد فيهمــا أحــكام تنظــم حالــة واحــدة 
هــي حالــة منــح العــاوة ، وتأسيســاً علــى مــا 
تقــدم يــرى المجلــس أن تقييــم أداء الموظفيــن 
ليــس شــرطاً لمنــح العــاوة الســنوية ، بحيــث 

117 ثائر حسين البنان ، مرجع سابق ، ص 1095
118 سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص 503

119 أنــس قاســم جعفــر ، نظــم الترقيــة فــي الوظيفــة العامــة وأثرهــا فــي فعاليــة الإدارة ، دار النهضــة العربيــة ، 
ــرة ، 1973 ، ص 21 القاه

يمنــح الموظــف العــاوة الســنوية عنــد إكمالــه 
ــة«17. ــي الخدمــة الوظيفي ســنه واحــدة ف

باتــت  المتقــدم  الأســاس  هــذا  وعلــى 
العــاوات الســنوية أمــر حتمــي فــي التشــريع 
العراقــي بحيــث تمنــح للموظــف ســنوياً ، دون 
أن يكــون هنــاك أي دور لكفــاءة الموظــف 
فــي ذلــك بحيــث يســتحقها الموظــف المنضبــط 
والملتــزم علــى التــوازي مــن الموظــف المهمل 
الــذي لا يقــوم بعملــه ، فنوصــي المشــرع 
ــى  ــك، والعمــل عل ــي بإعــادة النظــر بذل العراق
ــط لاســتحقاق الموظــف للعــاوة  وضــع ضواب
ــاءة  ــة كف ــا درج ــن ضمنه ــون م ــنوية، يك الس

ــه. ــام عمل ــي أداء مه الموظــف ف

ثالثاً ـ الترقية :
ــغل  ــا :«أن يش ــى أنه ــة عل ــرف الترقي تع
العامــل وظيفــة درجتهــا أعلــى مــن درجتــه 
ــة ،  ــل الترقي ــغلها قب ــي كان يش ــة الت الوظيفي
ويترتــب علــى الترقيــة زيــادة فــي المزايــا 
فــي  ، وزيــادة  للعامــل  والمعنويــة  الماديــة 

الوظيفيــة«18. اختصاصاتــه 
ــل الموظــف  ــى أنهــا :«نق كمــا تعــرف عل
ــي  ــى وضــع وظيف ــي أول إل ــن وضــع وظيف م
فــي  ترقيــة  قســمين  إلــى  وتنقســم   ، أكبــر 
الدرجــة وترقيــة فــي الوظيفة ، وتعنــي الترقية 
فــي الدرجــة انتقــال الموظــف مــن درجــة أدنــى 
ــن  ــف م ــل الموظ ــى كأن ينتق ــة أعل ــى درج إل

ــى«19. ــى الدرجــة الأول ــة إل الدرجــة الثاني
ــى  أمــا المشــرع العراقــي فقــد عرفهــا عل
أنهــا :«الترفيــع هــو انتقــال الموظــف مــن 
الوظيفــة التــي يشــغلها إلــى وظيفــة تقــع فــي 
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مباشــرةً  لدرجتــه  التاليــة  الأعلــى  الدرجــة 
الوظيفــي«.20 تدرجــه  ضمــن 

كما أنه حدد شروطها ب21ما يلي:
الدرجــة .1	 فــي  شــاغرة  وظيفــة  وجــود 

الأعلــى لدرجتــه ضمــن المــاك الوظيفــي 
للدائــرة.

للترفيــع وهــي .2	 المــدة المقــررة  إكمــال 
تختلــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى

أن يكــون الموظــف مســتوفياً للشــروط .3	
ــة  ــة لإشــغال الوظيف والمؤهــات المطلوب
المرشــح للترفيــع إليهــا ، فــا يجــوز على 
ســبيل المثــال ترفيــع موظــف لوظيفــة 
ــا. ــة وهــو لا يملكه ــب إجــازة جامعي تتطل

علــى .4	 الموظــف  وكفــاءة  قــدرة  ثبــوت 
أشــغال الوظيفــة المــراد ترفيعــه إليهــا 
بتوصيــه مــن رئيســه المباشــر ومصادقــة 

رئيســه الأعلــى.

220 المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008
221 المادة السابعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008
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المبحث الثاني
أسس حماية حقوق الموظف العام المالية
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، ص 85

تعــد الحقــوق الماليــة للموظــف العــام مــن 
الحقــوق المحــددة بموجــب نــص القانــون ، 
ــا  ــص عليه ــي أن مجــرد الن ــك لا يعن إلا أن ذل
ضمانــة مــن الضمانــات المقــررة للموظــف 
كان  ســواء  عليهــا  التجــاوز  تمنــع  العــام 
ــة ، أو بتجــاوز  ــك بتعســف الســلطة الإداري ذل
الاختصــاص ، لذلــك مــن المتوجــب حمايــة 
الحقــوق الماليــة للموظــف العــام انطلاقــاً مــن 
أهميتهــا فــي المســاهمة فــي القضــاء علــى 

الفســاد ، ورفــع أداء الموظــف العــام.
فــي  التجــاوز  هــذا  يحصــل  أن  ويمكــن 
ــلطة  ــرع الس ــا المش ــح فيه ــي من ــالات الت الح
الإداريــة بعــض مــن الســلطة التقديريــة ، كمــا 
ــي التشــريع  ــة ف ــة بالترقي ــة المتعلق ــي الحال ف
العراقــي حيــث لا يجــوز ترقيــة  الموظــف 
وتوصيــة  رئيســه  مــن  بتوصيــه  إلا  العــام 
ــو تعنــت احــد  مــن الرئيــس الأعلــى ، فمــاذا ل

هــؤلاء؟
ومــن جانــب أخــر هــل يســتحق الموظــف 
الحقــوق  كل  الوظيفيــة  لواجباتــه  المخالــف 
الماليــة المقــررة لــه ، بمعنــى أنــه يتوجــب 
بيــان أثــر المخالفــة علــى الحقــوق الماليــة 
أم  جزائيــة  المخالفــة  هــذه  كانــت  ســواء 
صيانــة  ضمانــات  نبيــن  عليــه   ، مســلكية 
حقــوق الموظــف العــام الماليــة )المطلــب الأول 
( و اثــر العقوبــة الجزائيــة والماليــة علــى هــذه 

الحقــوق )المطلــب الثانــي( 

المطلــب الأول: ضمانــات صيانــة 
حقــوق الموظــف العــام الماليــة

القيــام  الموظفيــن  علــى  يتوجــب 

ــاً تجــاه  ــات المفروضــة عليهــم قانون بالالتزام
الأدارة عنــد شــغلهم وتوليهــم الوظيفــة العامــة 
، ومــن طــرف مقابــل فــأن الموظفيــن يتمتعون 
بحقــوق وفوائــد ماليــة مــن جــراء قيامهــم 
بالالتــزام المتقــدم ، ولا بــد مــن بيــان أن هــذه 
ــوم  ــات ، ويق ــام الضمان ــا نظ ــوق يحكمه الحق
ــق  ــاس تحقي ــى أس ــذا عل ــات ه ــام الضمان نظ
جانبيــن مــن الأهــداف ، يتمثــل الأول المحافظة 
ــف  ــراء تعس ــن ج ــن م ــوق الموظفي ــى حق عل
الأدارة ذاتهــا ، أمــا الجانــب الثانــي يتمثــل 
بحمايتهــم ضــد اخطــار الاحتجاجــات التعســفية 
وغيــر الصحيــة المقدمــة مــن قبــل الموطنيــن 
، والتــي تؤثــر بالتأكيــد علــى حقــوق الموظــف 

ــرى22. ــوق الأخ ــن الحق ــا م ــة وغيره المالي
ــة  وينعــم الموظفــون بنوعيــن مــن الحماي
المقــررة لهــم للحفــاظ علــى حقوقهــم الماليــة  
الاســتقرار  منهــا  كل  لهــم  تؤمــن  بحيــث   ،
والطمأنينــة والاســتفادة مــن المزايــا والحقــوق 
الماليــة المقــررة لهــم فــي نظــام الوظيفــة 

ــادل. ــي وع ــه قانون ــى وج ــة عل العام
ويتمثــل النــوع الأول مــن هــذه الضمانــات 
بالحمايــة أو الضمانــة التشــريعية التــي تســتند 
فــي الأصــل إلــى كــون هــذا النظــام محــدد 
ــة أو  ــة بنصــوص قانوني ــي أمــوره الجوهري ف
دســتورية )كمــا هــو الحــال  مــع أســس منــح 
ــة  ــع ، والترقي ــاوات الترفي ــات وع المخصص
العراقــي( ،  التشــريع  الســالف ذكرهــا فــي 
فــي  الموظفــون  يكــون  أن  يســتتبع  وهــذا 
مأمــن مــن تدخــل الإدارة الهــادف فــي بعــض 
الأحيــان إلــى تعديــل النظــام بغيــة انقــاص 
ــع  ــي يتمت ــات الت ــد والضمان ــوق والفوائ الحق
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بهــا الموظفــون بموجــب نصــوص قانونيــة 
، كمــا أن الضمانــة التشــريعية تمتــد لتكتســي 
ايضــاً بصفــة الضمانــة البرلمانيــة حيــث أن 
الموظــف يســتطيع علــى الــدوام اللجــوء علــى 
ــه  ــرح لــه احتجاج ــه فــي البرلمــان ليش ممثل
بــه  تعــدت  التــي  الجانــب  أو  الأدارة  ضــد 
ــة أم  ــت مالي ــواء كان ــه س ــى حقوق الإدارة عل
غيــر ماليــة ، وهــذا الأخيــر يمكــن لــه أن يثيــر 
الموضــوع فــي البرلمــان عــن طريــق الأســئلة 
ــى أعضــاء  ــا عل ــي يطرحه والاســتجوابات الت
الحكومــة ، ولا تعتبــر الضمانــة البرلمانيــة 
مــن الضمانــات الســهلة أو المألوفــة ، ولا 
يعــود ذلــك لعيــب فيهــا بــل يعــود ذلــك للخــوف 
ــي  ــة ف ــة والقانوني ــة العام ــة الثقاف ــاً وقل أحيان

ــان23. ــن الأحي ــر م كثي
أمــا النــوع الثانــي مــن الضمانــات المقررة 
للموظــف العــام فهــو الضمانــة القضائيــة حيــث 
يمكــن للموظــف دومــاً اللجــوء لقاضــي الأدارة 
ــي  ــة الت ــرارات الإداري ــاء الق ــه الغ ــب من ليطل
أضــرت بــه فــي حقوقــه الماليــة علــى اعتبــار 
أنهــا مــن جملــة الحقــوق الوظيفــة الممنوحــة 
لــه ، بــل وأبعــد مــن ذلــك يمكــن للموظــف 
طلــب التعويــض عــن الضــرر اللاحــق بــه مــن 
ــادرة  جــراء بعــض القــرارات التعســفية الص

بحقــه إذا كان لــه مبــرر24.
ومــن أمثلــة الضمانات التشــريعية المقررة 
لحقــوق الموظــف العــام الماليــة فــي التشــريع 
العراقــي مــا جــاء فــي قانــون الخدمــة المدنيــة 
علــى  الحجــز  يجــوز وضــع  :«لا  العراقــي 
ــى المخصصــات  ــام أو عل ــب الموظــف الع رات
التــي يســتحقها بموجــب هــذا القانــون قبــل 
اســتلامها مــن الخزينــة لقــاء ديــن ترتــب فــي 

223 عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 88
224 عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 89
225 راجع المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960

226 راجع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لعام 1991 
227 راجع قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لعام 1979 المعدل.

ذمتــه الماليــة إلا فــي الأحــوال التاليــة وبمــا لا 
ــب أو المخصصــات: ــث الرات ــد ثل يزي

إذا كان الديــن يعــود للخزينــة العامــة التــي 
يقــرر مجلــس الــوزراء خضــوع دينهــا للحجــز 

المذكور
النفقــة  أيفــاء  لغــرض  الديــن  كان  إذا 

عية لشــر ا
إذا كان الديــن ناشــئاً عــن مهــر حكــم بــه 

ــى الموظــف«25 عل
ــر  ــات ذات الأث ــد العقوب ــن تحدي ــاً ع فض
فمثــاً  وصريــح  وواضــح  بشــكل  المالــي 
ــاوز  ــب أن لا تتج ــب يج ــاص الرات ــة انق عقوب
ــهر ولا  ــتة أش ــن س ــص ع ــه ولا تنق 10% من
تزيــد علــى ســنتين ، فضــاً عــن تحديــد مــدة 
قطــع الراتــب بمــا لا يتجــاوز الخمســة أيــام.26
ــة ،  ــات القضائي ــق بالضمان أمــا فيمــا يتعل
قــام المشــرع العراقــي بإنشــاء محكمــة قضــاء 
الموظفيــن ونقــل لهــا اختصاصــات مجلــس 
ــاط العــام الملغــي بحيــث تختــص هــذه  الانضب
المحكمــة بالنظــر فــي الدعــاوى التــي يقيمهــا 
الموظــف علــى دوائــر الدولــة والقطــاع العــام 
فــي الحقــوق الناشــئة عــن قانــون الخدمــة 
ــم  ــي تحك ــن أو الأنظمــة الت ــة أو القواني المدني
ــل  ــي يعم ــة الت ــف والجه ــن الموظ ــة بي العلاق

ــا.27 فيه
ومــن خــال مــا تقــدم يلاحــظ أن المشــرع 
العراقــي كفــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة 
بكافــة أنــواع الضمانــات لمقــررة ، وهدفــه فــي 
ــة  ــام المالي ــف الع ــوق الموظ ــة حق ــك حماي ذل
بمــا ينعكــس علــى أداءه الوظيفــي وحســن 
انتاجيتــه ، فضــاً عــن أن هــذه الضمانــات 
ــا  ــي يســود فيه ــون الت ــة القان ــن دول ــر ع تعب
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علــى  والمحكوميــن  الحــكام  علــى  القانــون 

ــواء . الس

العقوبــة  أثــر  الثانــي:  المطلــب 
ــوق  ــى حق ــة عل ــة والجزائي الإداري

الماليــة الموظــف 
 ، وواجبــات  حقــوق  العامــة  الوظيفــة 
ــر  ــة وغي ــوق المالي ــن الحق ــوازي م ــى الت فعل
الماليــة المقــررة للموظــف العــام ، فــأن نظــام 
ــد  ــه العدي ــرض علي ــه يف ــة ذات ــة العام الوظيف
مــن الواجبــات ، والحقيقــة أن مخالفــة هــذا 
الوجبــات يعــرض الموظــف العــام للمســؤولية 
ــة  ــاع العقوب ــى إيق ــؤدي إل ــي ت ــة ، الت التأديبي
ــل الإدارة ،  ــن قب ــه م ــبة علي ــة المناس التأديبي
ــة  ــات الوظيفي فضــاً عــن أن الأخــال بالواجب
يمكــن أن تعــرض الموظــف العــام للمســؤولية 
المســؤولية   جانــب  إلــى  ايضــاً  الجزائيــة 
التأديبيــة إذا توافــرت شــروط كل منهمــا ، 
ــام  كمــا هــو الحــال مــع تقاضــي الموظــف الع
للرشــوة ، او اختــاس المــال العــام أو ســرقته 
ســبيل  علــى  المتقدمــة  الأفعــال  هــذه  كل   ،
ــام  ــف الع ــاءلة الموظ ــى مس ــؤدي إل ــال ت المث

ــا28. ــلكية مع ــة والمس ــة التأديبي ــن الناحي م
ولابــد مــن الإشــارة فــي معــرض ـ وأن كنا 
لســنا بصــدد التمييــز بيــن الجريمــة التأديبيــة 
والجزائيــة ــــ إلا ان الجريمة التأديبية مســتقلة 
كل الاســتقلال عــن الجريمــة الجزائيــة فــي 
إطــار الوظيفــة العامــة ، بمعنــى أن تحريــك 
إلــى  يــؤدي  لا  بإحداهمــا  العامــة  الدعــوى 
أهــدار الأخــرى علــى أســاس المحاســبة لمــرة 
واحــدة ، لاســتقلال الأركان والنــوع والفعــل 
المكــون لــكل منهمــا ، فعلــى ســبيل المثــال 
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ــم 14 لعــام  ــة والقطــاع العــام رق ــاط موظفــي الدول ــون انضب ــرة الخامســة مــن قان ــة الفق 330 راجــع المــادة الثامن
1991

ــن  ــة م ــون جريم ــل الموظــف لا يك إذا كان فع
الناحيــة الجزائيــة فهــذا لا يعنــي أنــه لا يكــون 
عــدم  ثبــوت  أن  علــى   ، مســلكية  جريمــة 
ــاً  ــه جزائي ــل المنســوب ل ــل للفع ــكاب العام ارت
ــه  ــي المســؤولية المســلكية عن ــى نف ــؤدي إل ي

ــة29. ــدة الواقع لوح
تجــدر  المتقــدم  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الإشــارة إلــى أن النظــام الوظيفــي يقــرر بعــض 
ــي التــي  ــات الماليــة أو ذات الأثــر المال العقوب
ــام ، ويكــون  ــى الموظــف الع ــم إيقاعهــا عل يت
الهــدف منهــا التأثيــر علــى الموظــف العــام فــي 
ــذي  ــف ال ــل المخال ــة كجــزاء للفع ــه المالي ذمت
ــع  ــام رادع لمن ــة ، وكنظ ــن جه ــه م ــدم علي اق
ــكاب الفعــل أو تكــراره ، ولا شــك أن هــذا  ارت
النــوع مــن العقوبــات يؤثــر علــى الحقــوق 
ــن  ــام م ــا الموظــف الع ــي يتقاضاه ــة الت المالي
جــراء شــغله للوظيفــة العامــة ، ونبينهــا علــى 

ــي : الشــكل الات
أولاً ــ الحسم من الأجر :

أو  انقــاص الراتــب كمــا أطلــق عليهــا 
المشــرع العراقــي فــي قانــون انضبــاط موظفي 
ــي  ــزاء مال ــو ج ــام ، وه ــاع الع ــة والقط الدول
مــن شــأنه انقــاص مــا يتقاضــاه الموظــف 
مــن أجــر ، ولأن الموظــف يعــول أســرته ، 
وقــد يكــون راتبــه هــو مصــدر دخلــه الوحيــد 
الجهــات  غلــو  مــن  ومنعــاً  المشــرع  فــأن 
ــي يجــوز حســمها  ــة يحــدد النســبة الت الإداري
مــن الراتــب ، وقــد حددهــا المشــرع العراقــي 
ــف  ــب الموظ ــن رات ــة م ــرة بالمئ ــبة عش بنس
العــام علــى أن لا تقــل مــدة الحســم عــن ســتة 

ــنتين .30 ــن س ــد ع ــهر ولا تزي أش

ثانياً ـ تأخير الترفيع :
وهــي لا تعــد مــن العقوبــات الاصليــة التــي 
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نــص عليهــا المشــرع العراقــي ، بــل أنهــا تعــد 
جــزاء تبعــي مــن جــراء إيقــاع بعــض أنــواع 
هــو  كمــا  العــام  الموظــف  علــى  العقوبــات 
ــى  ــر عل ــت النظ ــة لف ــاع عقوب ــع أيق ــال م الح
الموظــف العــام ، حيــث يترتــب عليهــا تأخيــر 
الترفيــع أو منــح زيــادة عــاوة الترفيــع لمــدة 
ثلاثــة أشــهر ، كمــا أن عقوبــة الإنــذار توجــب 
ــذا31  ــهر وهك ــتة أش ــدة س ــع لم ــر الترفي تأخي
ــد  ــل موع ــع تأجي ــر الترفي ، والمقصــود بتأخي
اســتحقاق الموظــف لعــاوة الترفيــع المــدة 
التــي يحددهــا القانــون ، علــى ان مــدد تأخيــر 
ــى الموظــف فــي القانــون  ــع تســري عل الترفي
الموظــف  اســتحقاق  تاريــخ  مــن  العراقــي 

ــدة.32 ــاء الم ــى انته ــاوة وحت للع

ثالثاً - حجب الترفيع :
الموظــف  حصــول  تأخيــر  بــه  ويقصــد 
علــى الدرجــة التاليــة لدرجتــه فــي موعــد 
ــم  ــة وتقوي ــد الأقدمي ــب قواع ــتحقاقها حس اس
الأداء ، وحرمانــه مــن عــاوة الترفيــع ، علــى 
ــة  ــذه العقوب ــي اســتخدم ه أن المشــرع العراق
ــذه  ــن ه ــدف م ــر وعكســي ، فاله بشــكل مغاي
فــي  العــام  الموظــف  تقــدم  منــع  العقوبــة 
الدرجــات الوظيفيــة والماليــة وابقــاءه فــي 
درجتــه الوظيفيــة والماليــة ذاتهــا علــى الرغــم 
فاســتخدم   ، أعلــى  درجــة  اســتحقاقه  مــن 
الدرجــة  تنزيــل  عقوبــة  العراقــي  المشــرع 
ــام  ــاء الموظــف الع ــي بإبق ــم يكتف ــه ل ــث أن حي
فــي درجتــه ومنــع تدرجــه الوظيفيــة للأعلــى 
، بــل أعــاده للــوراء بانقــاص درجتــه الماليــة 
والوظيفيــة ، بمعنــى أنــه اذا كان الموظــف 
ــار  ــة ويســتحق 1000 دين فــي الدرجــة الثاني
راتبــاً ، فعنــد إيقــاع هــذه العقوبــة عليــه يعــاد 
للدرجــة الثالثــة ويســتحق راتبهــا بحــده الأدنى 
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فــإذا كان راتــب الدرجــة الثالثــة يبــدأ ب 500 
دينــار فأنــه يســتحقه فقــط دون أي عــاوة33.
الــذي  النهــج  أن  نــرى  أننــا  والحقيقــة 
اســتخدمه المشــرع العراقــي بهــذا الخصــوص 
نهــج شــديد جــداً ، فعلــى الرغــم مــن اســتحقاق 
الموظــف للعقوبــات فــي بعــض الحــالات إلا 
أنهــا  يجــب أن تكــون مدروســة ، فمثــل هــذا 
النهــج يــؤدي إلــى انخفــاض أداء الموظــف 
ــل  ــا أق ــأس ،ف ــاط والي ــعوره بالإحب ــام لش الع
ــدة محــددة. ــه م ــه ذات ــي درجت ــاءه ف مــن ابق

رابعاً ـ قطع الراتب:
يقصــد بــه حســم القســط اليومــي مــن 
ــد  ــون ، وق ــب المــوف لمــدة محــددة بالقان رات
نــص عليــه المشــرع العراقــي :«قطــع الراتــب 
ــب  ــن رات ــي م ــون بحســم القســط اليوم : ويك
ــام بأمــر  الموظــف لمــدة لا تتجــاوز العشــر أي
ــا  ــي ارتكبه ــة الت ــه المخالف ــر في ــري تذك تحري
 ، العقوبــة  فــرض  واســتوجبت  الموظــف 
ويترتــب عليهــا تأخيــر الترفيــع أو الزيــادة 

ــي : ــا يأت ــاً لم وفق
خمســة أشــهر فــي حــال قطــع الراتــب 

لمــدة لا تتجــاوز الخمســة أيــام
أيــام  مــن  يــوم  كل  عــن  واحــد  شــهر 
قطــع الراتــب فــي حــال تجــاوز مــدة العقوبــة 

ــام«.34 الخمســة أي
أمــا فيمــا يتعلــق بالجرائــم الجزائيــة التــي 
يرتكبهــا الموظــف العــام فتجــدر الإشــارة إلــى 
ــف  ــة للموظ ــوق المالي ــى الحق ــر عل ــا تؤث أنه
العــام شــأنها شــأن العقوبــات الإداريــة ، لا 
ــه  ــرم مع ــذي يح ــد ال ــل للح ــد تص ــا ق ــل أنه ب
الموظــف العــام مــن كافــة الحقــوق الماليــة 
المترتبــة لــه ، علــى أنــه لا بــد مــن البيــان أنــه 
ــاً و  ــاً جزائي ــف جرم ــب الموظ ــال ارتك ــي ح ف



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

229

الملف القانوني
ــى  ــاً ، فيتوجــب عل ــراءه جزائي ــن ج ــف م أوق
صاحــب الاختصــاص فــي دائرتــه ســحب يــده 
ــه35 ،  ــدة موقوفيت ــة م ــوراً طيل ــل ف ــن العم م
أمــا عــن تأثيــر ســحب اليــد علــى الحقــوق 
الماليــة للموظــف العــام ، فأنــه لا يتقاضــى إلا 
أنصــاف رواتبــه خــال فتــرة ســحب اليــد36 ، 
علــى أن الموظــف لا يتقاضــى أنصــاف رواتبــه 
ــه قبــل  ــه ، أو وفات إلا فــي حــال ظهــور براءت
صــدور حكــم قطعــي بحقــه حيــث تــؤول لورثته 
ــة  ــال معاقب ــي ح ــة ، وف ــه التقاعدي ــع حقوق م
أنقــاص  بعقوبــة  اليــد  مســحوب  الموظــف 
الراتــب أو تنزيــل الدرجــة ، فأنــه لا يتقاضــى 
هاتيــن  تطبيــق  بعــد  إلا  الرواتــب  انصــاف 
ــذي  ــب ال ــار الرات ــى أن معي ــن ، بمعن العقوبتي
يعتمــد اساســاً لتطبيــق عقوبــة انقــاص الراتــب 
ــل الدرجــة هــو النصــف المتبقــي مــن  أو تنزي
راتبــه الــذي قــرر المشــرح أحقيتــه لــه أثنــاء 

ــد.37 ــرة ســحب الي فت
ــي  ــه ف ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــه تج ــى أن عل
بالســجن  الموظــف  علــى  الحكــم  تــم  حــال 
ــه أن  ــي أدارت ــن لصاحــب الاختصــاص ف فيمك
ــة  ــت طيل ــة الفصــل المؤق ــه عقوب يصــدر بحق
ــة  مــدة بقــاءه فــي الســجن ، وفــي هــذه الحال
ــه بالوظيفــة العــام ويحــرم خــال  تنقطــع صلت
مــدة الفصــل مــن كافــة الحقــوق والمزايــا 
ــة ، ولا  ــة العام ــن الوظيف ــة ع ــة الناجم المالي
تســترد منــه انصــاف رواتبــه المقبوضــة خــال 

ــد.38 ــرة ســحب الي فت

335 راجع المادة السادة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991
336 راجع المادة الثامنة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991

337 راجع المادة التاسعة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991
338 راجــع الفقــرة الســابعة مــن المــادة الثامنــة مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لعــام 

1991
339 راجع الفقرة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991

علــى انــه فــي حــال كان الجــرم المرتكــب 
مــن الموظــف العــام خطيــراً أو مخــاً بالشــرف 
فأنــه يطــرد نهائيــاً مــن الوظيفــة العامــة ، 
ويحــرم مــن التوظيــف فــي أي دائــرة مــن 
ــى الرغــم مــن  ــة مســتقبلاً ، وعل ــر الدول دوائ
عــدم بيــان المشــرع العراقــي لأثــر عقوبــة 
الماليــة  الحقــوق  علــى  الطــرد  أو  العــزل 
للموظــف العــام إلا أنــه يفهــم أنــه يحــرم مــن 
ــتحق  ــث لا يس ــة ، بحي ــه التقاعدي ــة حقوق كاف
راتــب تقاعــدي ، وفــي حــال وفاتــه لا يســتحق 
ورثتــه أي شــيء ، اللهــم إلا فــي الحــالات 
التــي يتوفــى بهــا الموظــف العــام قبــل صــدر 

ــه.39 ــي بحق ــم النهائ الحك
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الخاتمة
العــام  للموظــف  الماليــة  الحقــوق  تعــد 
مقابــاً للالتزامــات التــي تقــع علــى كاهلــه 
مــن جــراء شــغله للوظيفــة العامــة ، وأن هــذه 
ــف  ــا تختل ــوق لا تخضــع للمســاومة ، ف الحق
بالنســبة لأصحــاب الوظائــف المتماثلــة وإنمــا 
تكــون واحــدة ، ويســتقل المشــرع بوضــع 
مســبق  بشــكل  وتحديدهــا  الحقــوق  هــذه 
ــف  ــا الموظ ــع له ــة يخض ــد عام ــن قواع ضم
دون مناقشــة أو جــدل ، كمــا أنــه تخضــع 
لهــا الإدارة أيضــاً بــذات الســوية ولا يكــون 
لهــا حريــة التصــرف بهــذه الحقــوق إلا وفــق 

الرؤيــة التــي وضعهــا المشــرع .
ــي  ــه ف ــك بالنســبة للموظــف أن ــود ذل ويع
مركــز تنظيمــي مــع الإدارة العامــة وليــس 
فــي مركــز تعاقــدي يســمح لــه بالمســاومة 
ــود  ــإدارة فيع ــا بالنســبة ل أو المفاوضــة ، أم
خضوعهــا لهــذه القواعــد علــى أســاس جانبين 
أثنيــن ، أمــا الأول فيتمثــل فــي وجــوب التــزام 
ــة القاضــي  ــدأ المشــروعية الإداري الإدارة بمب
 ، للقانــون  والمحكوميــن  الحــكام  بخضــوع 
ــة المشــرح  ــل برغب ــي فيتمث ــب الثان أمــا الجان
بإحاطــة الموظــف بمجموعــة مــن الضمانــات 
فيمــا يتعلــق بحقوقــه الماليــة عــن طريــق 
ــد إجــراءات  ــا بشــكل واضــح ، وتحدي تحديده
المســاس بهــا مــن قبــل الإدارة ، وذلــك حمايــةً 
ــن  ــرته الذي ــراد أس ــة ولأف ــن جه ــف م للموظ

ــة أخــرى. ــم مــن جه يعوله
هــذا  خــال  مــن  توصلنــا  فقــد  وعليــه 
ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــث لمجموع البح

يبينهــا علــى الشــكل الاتــي :

النتائج
أن القوانيــن التــي تحكــم نظــام الموظفيــن .1	

ــام  ــا النظ ــا فيه ــراق بم ــي الع ــن ف العامي
ــن  ــدة قواني ــن ع ــددة بي ــم متع ــي له المال

ــث. ــم الحدي ــم ومنه ــا القدي منه
القانــون .2	 وفــق  الســنوية  العــاوة  إن 

الموظفيــن  برواتــب  الخــاص  الحديــث 
باتــت حتميــة بحيــث يســتحقها الموظــف 
ــع  ــى التســاوي م ــة عل ــاءة العالي ذو الكف

المنخفضــة. الكفــاءة  ذو  الموظــف 
ــي التشــريع .3	 نظــام المخصصــات محــدد ف

العراقــي علــى ســبيل الحصــر وهــو نظــام 
واضــح وصريــح ، ويمثــل دعــم للحقــوق 
ــام ومــن يعولهــم ،  ــة للموظــف الع المالي

وقــد وضــع وفــق نظــام عــادل.
العــام .4	 للموظــف  الماليــة  الحقــوق  أن 

ــات خــاص  ــة بموجــب نظــام ضمان محمي
يحــرم  التشــريعية  الناحيــة  مــن  بهــا 
ــل الإدارة ، فضــاً  ــن قب ــا م المســاس به
عــن الحمايــة التشــريعية التــي أتاحهــا 
مجلــس الدولــة العراقــي عــن طريــق رفــع 

الدعــوى إليــه.
التــي .5	 والجرائــم  المخالفــات  أن  لاشــك 

علــى  تؤثــر  العــام  الموظــف  يرتكبهــا 
ــر  ــذا التأثي ــى أن ه ــة ، عل ــه المالي حقوق
قاصــر علــى نســب واضحــة محــددة مــن 

. الناحيــة التشــريعية صراحــةً 

التوصيات 
ــي بوضــع نظــام .1	 نوصــي المشــرع العراق

قانونــي موحــد للموظفيــن فــي الدولــة 
ــدة والقديمــة  ــن الجدي ــن القواني يجمــع بي
ــة  ــم دراســتها الدراســة الوافي ــد أن تت بع
واســتبعاد النــص غيــر الصالــح للتطبيــق 
، بحيــث يحــوي هــذا النظــام فصــل خــاص 

ــام . ــة للموظــف الع ــوق المالي بالحق
يجعــل .2	 أن  العراقــي  المشــرع  نوصــي 

ــاءة  ــى أســاس الكف ــاوة الســنوية عل الع
والجــدارة وليــس علــى أســاس القــدم 
الوظيفــي أســوةً بالترقيــة الأمــر الــذي 
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ينعكس على حسن أداء الموظف العام.

باســتبدال .3	 العراقــي  المشــرع  نوصــي 
ــة حجــب  ــة بعقوب ــاص الدرج ــة انق عقوب
ــى  ــاد الموظــف إل ــث لا يع ــع ، بحي الترفي
ــدة  ــه م ــل يؤخــر ترفيع ــى ب الدرجــة الأدن
الدرجــة  انقــاص  عقوبــة  لأن  محــددة 
العــام  الموظــف  احبــاط  إلــى  تــؤدي 
ــس  ــذي ينعك ــر ال ــأس الأم ــعوره بالي وش
علــى أداءه الوظيفــي فضــاً عــن غلــو 

الأثــار الماليــة المترتبــة عليهــا.
نوصــي المشــرع العراقــي ببيــان الحــالات .4	

العــام  الموظــف  فيهــا  يســتحق  التــي 
ــن  ــه م ــال عزل ــي ح ــب التقاعــدي ف الرات

الخدمــة ، أو بيــان الأثــر المالــي لعقوبتــي 
ــف  ــوق الموظ ــى حق ــزل عل الفصــل والع

العــام الماليــة صراحــةً.
نوصــي المشــرع العراقــي بــأن يمنــح .5	

للمحاكــم  المحــال  العــام  الموظــف 
الجزائيــة راتبــه كامــاً فــي حــال ظهــرت 
براءتــه ، وبقــاء أحــكام أنصــاف الرواتــب 
الخصــوص  وعلــى  الأخــرى،  لنواحــي 
ــفية  ــة والتعس ــكاوي الكيدي ــل الش ــي ظ ف
التــي يمكــن أن تطــال الموظــف العــام 
دون وجــه حــق ، واعتبــار ذلــك تعويضــاً 

البــريء. للموظــف 
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ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
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الملف القانوني

المصادر
أولاً ـ الكتب القانونية:

أنــس قاســم جعفــر ، نظــم الترقيــة فــي الوظيفــة العامــة وأثرهــا فــي فعاليــة الإدارة ، دار .1	
ــة ، القاهــرة ، 1973  النهضــة العربي

ســليمان محمــد الطمــاوي ، الوجيــز فــي القضــاء الإداري ، دار الفكــر العربــي ، القاهــرة .2	
1973 ،

شــاب تومــا منصــور ، القانــون الإداري ، ط2 ، مطبعــة ســليمان الأعظمــي ، بغــداد ، .3	
1976

صــدام حســين ياســين العبيــدي ، اســتغلال الموظــف العــام لمنصبــه الوظيفــي وعلاجــه فــي .4	
الشــريعة الإســامية والقانــون ، دار الأمــام للطباعــة ، طرابلــس ، لبنــان ، دون تاريــخ نشــر

عبــدالله طلبــة ، مبــادئ القانــون الإداري ، ط4 ، الجــزء الثانــي ، منشــورات جامعــة دمشــق .5	
، ســوريا ، 2000

عثمــان ســلمان غيــان العبــودي ، واجــب الموظــف العــام بالحياديــة السياســية وتطبيقاتــه .6	
فــي شــؤون الوظيفــة العامــة ، ط1 ، دار الكتــب والوثائــق ، بغــداد ، 2011

ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 2004 .7	
يحيــى قاســم علــي ، ضمانــات تأديــب الموظــف العــام فــي تشــريعات اليمــن العــراق مصــر .8	

فرنســا ، مركــز عبــادي للدراســات والنشــر ، اليمــن ، 1999 

ثانياً ـ الرسائل العلمية:
علــي جمعــة محــارب ، التأديــب الإداري فــي الوظيفــة العامــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة .9	

عيــن شــمس ، مصــر ، دون تاريــخ نشــر

ثالثاً ـ الأبحاث القانونية:
.	10 ثائــر حســين علــي ، الوظيفــة العامــة واجبــات وحقــوق ، مجلــة القــرار للبحــوث العلمية 

المحكمــة ، العــدد 9 ، المجلــد 3 ، الســنة الأولــى ، لبنــان ، 2024
.	11 مهنــد نــوح ، الحقــوق الماليــة للموظــف العــام ، بحــث منشــور علــى موقــع الموســوعة 
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رابعاً ـ القوانين
.	12 قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لعام 1960
.	13 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 
.	14 قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لعام 2008 
.	15 قانون مجلس الدولة رقم  65 لعام 1979 المعدل بالقانون 17 لعام 2013




